الفساد الاداري , مفهومه , آثاره و ابعاده و طرق مكافحته
الفصل الاول هيكل البحث
مقدمة :
ـ ان الاضطلاع على الادبيات و الابحاث الادارية و تجارب البلدان يوصلنا الى ان الفساد ظاهرة عالمية و قائمة على مر التاريخ و ليست ظاهرة خاصة او عرضية في البيئة السورية فهي موجودة في المجتمعات كافة و البلدان المتقدمة منها و النامية على حد سواء لكن بدرجات مختلفة .
- لذلك بات الفساد في السنوات الاخيرة موضع اهتمام كبير و مثار بحث و تمحيص نظراً لتغلغل قيمه و ممارساته في كافة مناحي الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الادارية او لتضخم آثاره حتى تم تشكيل منظمة عالمية تعنى بالفساد و هي منظمة الشفافية الدولية و مقرها برلين و ظهرت العديد من الدراسات و انعقدت المؤتمرات و الندوات على المستويين المحلي والعالمي التي جميعها كانت تهتم بموضوع الفساد و محاربة آثاره التي تؤدي الى الانزلاق الى اعماق جديدة في المتاعب الاقتصادية التي تستمر تداعياتها السلبية في اعاقة التنمية بابعادها المختلفة .
اما اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد فقد هدفت الى ترويج و تدعيم التدابير الرامية الى منع و مكافحة الفساد بصورة اكفأ وانجع و تعزيز النزاهة و المساءلة و الادارة السليمة للشؤون العمومية و الممتلكات العمومية حيث وضعت مجموعة من التدابير الوقائية تمثل سياسات و ممارسات مكافحة الفساد الوقائية التي يتوجب على الدول الاعضاء اتباعها و تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2003 توصل إلى إن 9 من 10 دول نامية بحاجة ماسة لدعم عملي لكبح الفساد.                     

فروض البحث : 
تتمثل فروض البحث با لفرضية الاسا سية التالية :
يوجد تأثير لظاهرة الفساد الاداري ومعالجتها على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
توجد اختلافات جوهرية بين القطاعات من حيث فهم تأثير الفساد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتفرع عنها الفرضيات :
يوجد علاقة بين معدلات الفساد ومعدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
يوجد علاقة بين معالجة الفساد الاداري وتسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
تشكل معالجة الفساد الاداري عاملاً أساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
متغيرات البحث                    
يدرس البحث الفساد الاداري كمتغير مستقل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية  في سوريا  كمتغيرتابع 
مشكلة البحث    
تتجلى مشكلة البحث انطلاقاً مما اشار اليه السيد الرئيس بشار الاسد في كلمته للمؤتمر القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي (( إن الفساد في سورية يشكل مشكلة اقتصادية و اجتماعية و اخلاقية تحتاج لاليات مكافحة و اكثر نجاعة و حزماً)) و ما اظهره تقرير منظمة الشفافية العالمية لعام 2009 حصول سورية على رقم (126 ) من اصل (180) بلد على مؤشر مدركات الفساد .
وهذا يدل على وجود و تنامي ظاهرة الفساد بسبب عدم نجاعة الاجراءات المتخذة لمكافحته فمن اجل التمكين من محاربة مختلف اشكال الفساد و لا بد من استخدام و سائل اكتشاف الغش و الفساد المالي و الاداري و التعرف على اثاره و ابعاده و طرق تقليص تكلفته التي يتكبدها بالنهاية للاقتصاد الوطني ككل .                                                                         وتتمثل مشكلة البحث بالسؤال التالي:
ما مدى علاقة ظاهرة الفساد الإداري على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ؟ 
اهمية البحث :
- تنبع اهمية البحث انطلاقاً من توصيات البيان لاعمال المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي تحت شعار (( رؤية متجددة   فكر يتسع للجميع )) و لا سيما في مجال السياسة الداخلية حيث تم تكليف الحكومة بوضع اليات لمكافحة الفساد و الحد من ظاهرة الهدر في المال العام فعلى الرغم من ان موضوع الفساد و الاصلاح الاداري حظي و يحظى باهتمام كبير من الباحثين و المختصين و المعنيين بالشأن العام في سورية الا ان هذا الاهتمام مركز على قواعد تنظيمية و تشريعية محددة يفترض ضرورة التزام الموظف العام بها و التقيد بحرفيتها تحسباً لتشميله بعقوبات و جزاءات تفرض عليه انظمة رقابية و اجراءات ادارية رادعة و للتخلص من ظاهرة الفساد لابد لنا من التعرف على وسائل اكتشاف الغش و الفساد المالي و الاداري في المنظمات سواء الحكومية منها او الخاصة  لاقتراح آليات مناسبة لمقاومته و الحد منه و  تساهم هذه الدراسة في تسليط الضوء على الحل الناجع لتقليص تداعيات الفساد السلبية على عملية التنمية و مسيرة التقدم .
اهداف البحث 
تتمثل اهداف هذا البحث في :
- التعرف على ظاهرة الفساد من خلال التركيز على مفهومه و اثاره و ابعاده و طرق المعالجة 
- التعرف على بعض حالات الفساد الاداري في مؤسسات القطاع العام في سورية و مدى فعالية الاليات المتبعة لمكافحة هذا الفساد و قياس انعكاساتها على اداء العاملين و على اداء المنظمة و على الاقتصاد الوطني بالنتيجة .
- تحديد المعوقات التي تحد من فعالية الطرق المستخدمة في معالجة الفساد و اقتراح اليات جديدة للحد من ظاهرة الهدر في المال العام مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني و زيادة متوسط الدخل الحقيقي للفرد .

منهج البحث 
يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي في توصيف المشاكل التي تعاني منها المنظمات الحكومية في سورية .

الدراسات السابقة
رنا معروف قبلان , آليات مكافحة الفساد وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية  في سوريا,جامعة دمشق ,  رسالة دكتوراه,2009
بحث للدكتورمحمد ناصر بعنوان بعض المعايير المتبعة في تعيين الاداريين وأثرها على المنظمات والعاملين. 

الفصل الثاني الاطار النظري
و المفاهيم الاساسية للفساد الاداري النشأة و التطور التاريخي 
اولا- الفساد الاداري بين الماضي و الحاضر:
· روت المصادر التاريخية حالات كثيرة لتولي مناصب عن طريق الرشوة المحسوبية ,فظاهرة الفساد الاداري ليست وليدة اليوم وليست مرتبطة بزمان او مكان معنيين, فقد عثر فريق الاثار الهولندي عام 1997 في موقع (داكا)في سوريا على الواح لكتابات مسمارية تبين موقعا اداريا بدرجة (ارشيف دائرة الرقابة حاليا) يكشف عن قضايا خاصة بالفساد الاداري وقبول الرشاوي من قبل الموظفين العاملين في البلاط الملكي الاشوري قبل الاف السنين.........
وثمة لوح محفوظ عن الحضارة الهندية (حوالي 300 عام ق.م كتب عليه العبارة الاتية:
يستحيل على المرء ان يذوق عسلا او سما امتد اليه لسانه و عليه فانه يستحيل ايضا على من يدير اموال الحكومة ان لا يذوق من ثروة الملك و لو نزرا قليلا.
ثانيا-الفساد الاداري من اين يبدا و كيف ينتهي:
-يبدا من النفس عن تقديم بعض التنازلات الطفيفة التي سرعان ما تكبد وتنمو وينتهي عندما يكون كل شخص هو رقيب نفسه 
مفهوم الفساد الاداري:
تعددت تعريفات الفساد الاداري حسب راي الباحثين و المفكرين و الكتاب يرى معجم ويبستر  الدولي ان الفساد :هو اقناع شخص مسؤول سياسي  مثلا عن طريق وسائل خاطئة –كالرشوة – بانتهاك الواجب الملقى على عاتقه ويرى هنتغتون ان الفساد هو احد المعايير الدالة على غياب المؤسسية الفعالة التي شهدها عصرنا الحالي و عليه فان الفساد ليس نتيجة لانحراف السلوك عن الانماط  السلوكية المقبولة فحسب بل انه ايضا لانحراف الاعراف و القيم ذاتها عن انماط السلوك القائمة والمعهودة.
اما اوسترفيلد فيري على انه:
تلك الاعمال التي يمارسها افراد من  خارج الجهاز الحكومي , تعود بالفائدة على الموظف العام من خلال سماحه لهم بالتهرب من القوانين و السياسات سواء باستخدام قوانين جديدة ,او بالغاء قوانين قائمة تمكنهم من تحقيق مكاسب عبر طلب أو قبول منافع لهم من الافراد لقاء تقديم خدمات مباشرة و فورية و ذلك من خلال استحداث أو الغاء قوانين أو سياسات تتحقق عن طريقها مكاسب مباشرة لهم .
البنك الدولي عرف الفساد بأنه اساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص فالفساد يحدث عندما يقوم موظف بقبول ابتزاز أو رشوة لتسهيل عقد أو إجراء أو طرح لمناقصة عامة كما يتم عندما يعرض
وكلاءأو وسطاء لشركات أ أعمال خاصة تقدم رشوات للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على المنافسين 
أو تحقيق أرباح خارج إطار القوانين المدعية كما يمكن للفساد أنه يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة و ذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة
 ـ عرف د.علي شتا عندما تعرض لمفهوم الفساد: حيث عدَ أن الفساد هو نوع من السلوك الذي ينحرف عن مستوى السلوك السائد والذي يعتقد أنه مقبول في مجال معين مثل المجال الإداري اضافة الى انه سلوك منحرف مقرون بهدف معين يتمثل في المصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة
مستويات الفساد الاداري:
من خلال التعاريف السابقة ميز الباحثون بين مستويين للفساد الاداري
الاول_هو الفساد الاكبر و هو الفساد الذي يرتكبه رؤوساء الدول و الحكومات و الوزراء و من في حكمهم و اساسه الجشع.
و الثاني _الفساد الاصغر و هو فساد الموظفين في القطاعات المختلفة و اساسه الحاجة و يمكن ان نستنتج العناصر الاساسية للفساد :
1. اساءة استخدام السلطة او استغلالها لحساب المصلحة الخاصة.
2. حرية التقدير في اتخاذ القرار مع غياب المساءلة القانونية .
3. انحراف في السلوك عن متطلبات الواجبات الرسمية المقررة .
4. الاساءة السرية اللاقانونية لاستخدام السلطة .
5. الانحراف عن معايير السلوك الاجتماعي.
6. الحاق الضرر بالمصلحة العامة لحساب المصلحة الخاصة.
اليات الفساد:
يمكن من خلال التعريف السابق:
الاشارة الى آليتين من آليات الفساد و هي:
_آلية دفع الرشوة و العمولة (المباشرة الى الموظفين )سواء بالقطاعين العام و الخاص لتسهيل عقد الصفقات و هو ما يسمى تاريخيا في المنطقة العربية "الرشوة"
_آلية وضع اليد على المال العام و الحصول على مواقع متقدمة للابناء و الاصهار و الاقارب  في الجهاز الوظيفي و في قطاع الاعمال العام و الخاص و هذا ما يسمى الفساد الصغير الذي يختلف اختلافا كبيرا عن الفساد الكبير المرتبط بالصفقات الكبرى في عالم المقاولات و تجارة السلاح 
و يحدث هذا الفساد على المستويين السياسي و البيرو قراطي مع العلم ان المستوى السياسي يمكن ان يكون مستقلا بدرجة او باخرى عن الثاني و يمكن ان يكون بينهما درجة من التشابك و التربط اذ عادة ما يرتبط الفساد السياسي بالفساد المالي حيث تتحول الوظائف البيروقراطية العليا الى ادوات للاثراء الشخصي المتصاعد.
· أنواع الفساد: فيما يصنف باحثون آخرون الفساد بحسب انتشاره إلى:
· فساد دولي: إن ظاهرة الفساد تأخذ أبعاداً واسعة وكبيرة وتصل إلى نطاق عالمي وذلك ضمن نظام الاقتصاد الحر، وتصل الأمور أن تترابط الشركات المحلية والدولية بالدولة والقيادة السياسية بشكل منافع ذاتية متبادلة يصعب الحجز بينها، لهذا فهو الأخطر وعلى مدى واسع،( لقد أشار تقرير منظمة الشفافية العالمية إلى أن الشركات الأمريكية هي أكثر الشركات التي تمارس أعمالاً غير مشروعة، تليها الشركات الفرنسية، والصينية والألمانية، كما يشير التقرير إلى أن جيشاً كبيراً من كبار الموظفين في أكثر من (136) دولة يتقاضون مرتبات منتظمة مقابل تقديم خدمات لتلك الشركات، لقد احتل قطاعي المقاولات وصناعة الأسلحة في الدول الكبرى على سبيل المثال رأس القائمة من حيث كونهما أكثر فروع النشاط الاقتصادي التي تنشط في مجال تقديم الرشاوى إلى المسؤولين الحكوميين في الدول النامية لتمرير أعمالهم وخدمة مصالحهم). 
·  فساد محلي: يقصد به ما ينتشر من مظاهر الفساد داخل البلد الواحد، ولا ينأى عن كونه فساد صغار الموظفين والأفراد ذوي المناصب الصغيرة في المجتمع ، ولا يزال هذا الفساد هو الأكثر انتشاراً في مجتمع العراق، وعلى الرغم من أن الفساد ظاهرة عالمية شديدة الانتشار, فإن ذلك لا يخفف من شدة خصوصيتها وكثافتها في بعض المجتمعات، ومنها العراق. فالعراق يعد في الوقت الحاضر، من الدول الرائدة في مجال انتشار ظاهرة الفساد.



·  أقسام الفساد: وقد صنف الباحثون في الشؤون الاقتصادية الفساد إلى قسمين، هما:
· فساد القطاع العام:لقد وجد قطاع الدولة لكي يبقى, وبقاؤه مرهون بأدائه وفاعليته, وتحقيق الأهداف التي وجد من اجلها أصلاً لخدمة المجتمع وأفراده. ولكن الشكوى كانت وما زالت, من الفساد والهدر الذي يعمّ مؤسسات الدولة, حتى أن من هم في السلطة أنفسهم, وفي مختلف مواقعهم, يشكون من هذا الفساد، في خطـبهم وتصريحاتهم نسمع ادعاءاتهم للإصلاح, والحرب على الفساد. إذ يبدو القطاع العام مرتعاً خصباً للانحرافات الإدارية والسرقات المالية، لأن الحافز الفردي غائب والمصلحة الشخصية للقائمين على النشاط الاقتصادي غيرمتوفرة. فيكون التعويض دائماًهوذلك النمط من توظيف العام لصالح الخاص وتحويل المواقع إلى "دكاكين" يجلب أصحابها المنافع ويستغلون المواقع من أجل أهداف لاعلاقة لها بأن تربح المنشآت والشركات العامة، أو تخسر ما دامت الدولة هي المالك الوحيد القادر على تعويض الخسائر وتغطية السرقات بل وربما التستر على فساد الكبار أحياناً.
لا بد من الإشارة إلى أن نفقات قطاع الدولة أكبر من نفقات القطاع الخاص, ذلك أن مؤسسات الدولة تدفع التزاماتها المالية القانونية تجاه المجتمع (الخدمات العامة، تأمينات اجتماعية, تأمين الأمن الداخلي والخارجي للمجتمع، ومهام أخرى) وتدفع الضرائب والرسوم المختلفة بكاملها, بينما القطاع الخاص متحرر من كل هذه الالتزامات ويتهرب– في معظم الأحيان- من دفع كامل الضرائب المستحقة.
· فساد القطاع الخاص: لقد أشار تقرير منظمة الشفافية العالمية– كما سبقت الإشارة- إلى أن الشركات الأمريكية هي أكثر الشركات التي تمارس أعمالاً غير مشروعة، تليها الشركات الفرنسية، والصينية والألمانية، ويشير تقرير الشفافية الدولية المشار إليه إلى أنه تم اكتشاف قرابة (30) بليون دولار أمريكي قدمتها الشركات الأمريكية لتسهيل إبرام أكثر من (60) عقداً للشركات الأمريكية في الخارج.
ويشيـر تقرير خاص لصنـدوق النقد الدولي أن ما بين (80 % - 100 %) من الأموال التي أقرضتها البنوك الأمريكية للدول النامية تعود مرة أخرى إلى الولايات المتحدة وسويسرا وتودع في بنوكها بحسابات شخصية لمسؤولين من تلك الدول بالإضافة إلى مظاهر الإسراف الكبير في استخدام هذه الأموال واستغلالها، كما يشير تقرير نشرته الصحف الأمريكية إلى أن هيئة الأمم المتحدة تهدر سنوياً نحو (400) مليون دولار بسبب الفساد والتبذير وسوء الإدارة .

ويبقى الأخطر من الفساد هو السكوت عنه. والسؤال الأهم الذي يطرح نفسه هوما الذي يؤدي أو يدفع المجتمع بتنظيماته ومؤسساته وأفراده إلى غض النظر عن الفساد والسكوت عنه ؟
يحاول المختصون أن يبحثوا في العوامل التي تدفع الأفراد والمنظمات والمؤسسات في المجتمع إلى غض النظرعن الفساد والسكوت عنه مؤكدين أنها تشمل عوامل عدة يتمثل أهمها بالآتي:
1)    غياب دولة المؤسسات، أو ضعف السلطة.
2)    غياب الديمقراطية والحرية والمشاركة.
3)    غياب القانون والتشريعات وضمانات حقوق الإنسان.
4)    عدم استقلالية القضاء.
5)    قلة الوعي وعدم معرفة الآليات والحسابات والقوانين والنظم الإدارية.

اولا _اشكال الفساد الاداري و صوره :
1- غياب النزهة و الشفافية .
2- فساد موظفي الحكومة 
3- انتشار المحسوبية و استغلال المنصب العام.
4- عدم الشفافية .
5- الفساد الالكتروني.
6- الغش و التدليس .
7- العمولات مقابل الصفقات.
8- السرقات و الاختلاسات 
9- الرشاوي.
10- التميز و المحاباة .
11- اساءة استعمال الصلاحيات و استغلال النفوذ.
12- التقصير و الهدر و الاساءة المتعمدة للمنظمة و للادارة.
13-  الهدايا الغلول 
ثانيا_ مظاهر الفساد الاداري داخل المؤسسات الحكومية و الغير الحكومية و الدول النامية:
1-مظاهر الفساد اللاداري داخل المؤسسات الحكومية و الغير الحكومية :
· افشاء اسرار الوظيفة .
· عدم احترام مواعيد العمل في الحضور و الانصراف.
· الانحرافات الادارية و الوظيفية و التنظيمية و المخالفات 
2-مظاهر الفساد الاداري المرتبطة بالاداء الوظيفي في الدول النامية:
· انتشار ظاهرة التسيب و عدم الانضباط الوضيفي.
· انتشار المحاباة و تفضيل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة .
· التمسك بالروتين ونمطية الاجراءات و حرفية نصوص القوانين و اللوائح .
· قصور في انظمة الرقابة و المتابعة
ثالثا-مؤشرات مدركات الفساد التي وضعتها منظمة الشفافية:
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رابعا _الاسباب التي ادت الى ظهور الفساد الاداري:
تتعدد الأسباب الكامنة وراء بروز ظاهرة الفساد وتفشيها في المجتمعات بالرغم من وجود شبه إجماع على كون هذه الظاهرة سلوك إنساني سلبي تحركه المصلحة الذاتية، ويمكن إجمال مجموعة من الأسباب العامة لهذه الظاهرة على سبيل التعداد لا الحصر:
انفراد القطاع الحكومي بخدمات لا تقدم في سواه من قطاعات المجتمع حيث دأبت حكومات اليوم على القيام بثلاث مهام اساسية تتمثل في الحماية و الرعاية و العدل و التي يتضمن كل منها عددا من الانشطة و الخدمات ففي مجال الحماية على سبيل المثال تقوم الحكومات من خلال اجهزتها الامنية بتقديم الحماية للوطن و المواطن و هي في سبيل ذلك تملك حق استدعاء و ايقاف و مقاضاة الاشخاص وفقا للانظمة المعمول بها في المجتمع و في مجال الرعاية فان الحكومات تضطلع بتقديم العديد من الخدمات التي من بينها خدمات التعليم و الصحة و الرعاية الاجتماعية و المواصلات اما في مجال العدل فتتم بممارسة نشاط القضاء و الفصل في الخصومات من ابرز المهام التي تقوم بها الحكومة ,و في ظل وجود هذه المهام الرئيسية التي تقوم بها الحكومات يصبح المجال لظهور الفساد في الجهاز الحكومي متيسرا" و بخاصة اذا ما ضعفت القيم و غابت الرقابة حيث ان الحكومات لا تستطيع في كثير من الاحيان تقدم خدماتها الى الجمهور المستفيد بكفاءة و فعالية اما بسبب نقص الموارد الكافية لديها و التي تمكنها من تقديم هذه الخدمات او بسبب عدم وجود الضوابط و الانظمة التي تتيح لها تقديم هذه الخدمات بيسر و سهولة 
تنامي الخبرة المتخصصة للعاملين في الجهاز الحكومي :مع انفراد الجهاز الحكومي بتقديم الخدمات الاساسية التي يحتاجها المواطن او المستفيد بشكل عام يصبح العاملون في الجهاز الحكومي خبراء بحكم تخصصاتهم في مجال اعمالهم و ربما طول خدمتهم في الاجهزة التي يعملون بها هذه الخاصية المتعلقة  بتنامي الخبرة و التخصص لدى العاملين في الجهاز الحكومي تصبح اكثر قوة و دافعا" لهم على ممارسة الفساد بحكم المعلومات التي يمتلكها هولاء العاملون و الذين يستطيعون من خلالها تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة لانه ليس بامكان كل مستفيد من خدمات الجهاز الحكومي ان يعرف دهاليز طبيعة النظام و لاجراءات الواجب اتباعها ما يجعل موظف الجهاز الحكومي في موقف المتحكم باحتياجات هذا المستفيد و دفعه اذا ما اقتضت الضرورة الى ممارسة الفساد بل و يمكن القول بان المعلومات التي يمتلكها موظفو الجهاز الحكومي تجعل من الصعب حتى على  اجهزة الرقابة متابعة تصرفاتهم و اثبات اي سلوك منحرف منهم لذلك و في ظل توافر مزية تنامي الخبرة المتخصصة للعاملين في الجهاز الحكومي يمكن القول بان الكثير من القرارات الحكومية ذات المنفعة العامة غالبا ما تحجب عن المستفيد و يصير التحكم فيها من قبل موظف الجهاز الحكومي الذي يطلع عليها من  يشاء و يستفيد هو من سريتها مقابل الحصول على منافع شخصية له.
ضمان الاستمراية الوظيفية في الجهاز الحكومي :
عندما يتعين الشخص في الوظيفية العامة فانه بذلك يضمن في الغالب الاستمرارية و الاستقرار في الجهاز الحكومي لذلك نجد ان الكثير من ابناء المجتمعات و بخاصة في دول  العالم الثالث يفضلون العمل في الجهاز الحكومي بسبب هذه المزية مع ان الرواتب او الاجور التي تقدم لهم  مقابل هذه الوظائف اما ان تكون متدنية او تكاد تغطي متطلباتهم اليومية هذه المزية المتعلقة بضمان استمرارية الوظيفية الحكومية حفزت بعض موظفي الجهاز الحكومي في ظل تدني الرواتب الى ارتكاب المخالفات لانهم يعلمون انه من الصعب فصلهم او حتى المساس برواتبهم هذه الخاصية تجعل من الصعب على اجهزة الرقابة الداخلية او الخارجية متابعة سلوك هؤلاء الموظفين اذا ما عرفنا النتائج المترتبة على هذه المراقبة لا تمثل اي تهديد للموظف في الجهاز الحكومي  الى جانب ذلك فان هناك محدودية جدا" في امكانية قيام هذه الاجهزة بالدور المطلوب لنقص الامكانات البشرية و تنامي عدد الموظفين في الجهاز الحكومي الامر الذي يجعل هؤلاء الموظفين في مأمن من الوقوع تحت طائلة الرقابة و هو ما يشجع بدوره الكثير من هؤلاء الموظفين على ارتكاب المخالفات السلوكية .
افتقار التنسيق بين الاجهزة الحكومية :
مع ان الاجهزة الحكومية تعمل في الغالب في ظل انظمة موحدة الا انه للاسف فان ممارسات هذه الاجهزة تختلف في ظل هذه الانظمة و ذلك بسبب غياب التنسيق بينها فالتنسيق من المفترض ان ياخذ دوره على الاقل بين ثلاث جهات في الجهاز الحكومي و هي اجهزة الرقابة و التوجيه و الادارة فالرقابة تعنى بالاطار التشريعي و التوجيه يعنى في جزء منه بالاوراق و المستندات التي تعطي امثلة عن كيفية السلوك في اجهزة القطاع الحكومي و دور المديرين المسؤولين في تفعيل ذلك من خلال التدريب و توفير الحوافز الملائمة و الادارة تعمل على التركيز في انجاح العمليات الادارية المتمثلة في التخطيط و التنظيم و اتخاذ القرارات ,ان غياب التنسيق بين كل هذه التدابير يؤدي الى عدم فاعلية السياسات العامة للدولة في تنفيذ خططها و برامجها كما يجعلها سهلة لاختراق الفساد و المفسدين من اجل تحقيق مصالحهم الشخصية كذلك ان غياب التنسق بين الاجهزة الحكومية التشريعية و التنفيذية و القضائية قد جعلت قرارات و ممارسات هذه الاجهزة في كثير من الاحيان متناقضة مع بعضها او يصعب تطبيقها مما شجع بعض العاملين في الجهاز الحكومي على استغلال مثل هذه الخلل في التنسيق لتحقيق مأربهم الشخصية من خلال الطرق غير المشروعة و هو ما يدعم وجود الفساد في الجهاز الحكومي كما يمكن حصر المشاكل التي تجعل مشكلة الفساد الاداري اكثر تعقيدا" و تزيد من صعوبة ضبطها بما يلي :
المعيار الاخلاقي العام :الذي يؤكده المجتمع و يصعب تطبيقه على المستوى الاداري و ذلك مثل القيم الدينية التي لم تطبق في المجال الاداري و هنا يشير للتفاوت بين السلوك و القيم السائدة في المجتمع هذا فضلا عما يعانيه النظام من صراعات بين القيم المجتمع النامي تؤكد كثيرا ولاء الاسرة و الاتصال الجماعي الامر الذي يجعل الافراد يتوافقون مع اذ ان المعيارالبيروقراطي يتطلب اتخاذ القرارات دون النظر الى المصلحة الشخصية او ضغط الجماعة في حين ان معايير القيم و ثم توجد الثغرات التي تنفذ منها صور الفساد المختلفة مثل الرشوة و المحسوبية .
الانفصال عن الضغوط السياسية : وهنا يتم الاشارة لقضية التوازن بين سياسة الجمهور و حالة الانعزال عن الضغوط السياسية وذلك لان الولاء الشخصي و الالتزام بقواعد البيروقراطية ما ذال يعد فضيلة اكثر من التمسك بفكرة موضوعية عن العدل و ثم يقضي الازدواج هذا على المستوى الاداري لكثير من صور الفساد الاداري مثل المحسوبية و تعيين الاقارب , وقبول الرشاوى, و التحييز في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعيين و صرف المكافأت و الترقية و تقديم التسهيلات للجمهور الذي يتعامل مع المؤسسات .
نقص المعرفة الوثيقة بالعمل و من العوامل الكامنة وراء الفساد الاداري نقص المعرفة الوثيقة بالعمل لدى المديرين حيث يكون اداء العمل الاداري يتطلب معرفة و مهارة تفوق معرفتهم و مهارتهم و من ثم يكون اداء للعمل اقل و لذا يسئ في ادارته للعمل من الداخل و في علاقته بالجمهور و يصاحب ذلك انتشار العديد من صور الفساد نتيجة لتأخر العمل او اللجوء للمعايير الرسمية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالترقية و صرف المكافات و منح العطاءات المطروحة و الاستخدام السيئ للسلطة .
نقص المعلومات حول الاجهزة و المؤسسات ك ان نقص المعلومات حول الاجهزة و اساليب عملها و تعاملها مع الجمهور و عدم طح الخطط للتحليل و النقد امام الجمهور و حرمان الجمهور من المشاركة في مناقشة هذه الخطط يجعل معلومات الاجهزة و المؤسسات حبيسة عن الجمهور وبذلك لا يعرف التصرف السليم عندد تعامله مع تلك الاجهزة و ثم تظهر بعض صور الفساد و مثل الرشوة عند تعامله معها .
مع تأكيد وزير المالية.د الحسين أن حصيلة الموارد الضريبية لعام 2008 بلغت 360 مليار ليرة سورية أي 60 %من الموازنة العامة للدولة 
عاد إلى ذاكرتنا ما كان يردده البعض من السوريين بان سورية أغنى دولة في العالم فعلى الرغم من كل السرقات في كل القطاعين العام والخاص و الفاسدين و المفسدين و مع الاعتراف الجهات الحكومية بان التهرب الضريبي لا يزال بمستوى عال جدا و مع كل ملفات الفساد و الأرقام المذهلة التي تسرق و تحول إلى الخارج أو تحفظ في المنازل و لا تشم رائحتها الموازنة العامة للدولة وباتت حديث كل الناس لفظاعة الاصغار التي تتضمنها و إذا أضفنا إليها حجم الفساد الإداري و الجمركي و المالي و التوظيف العشوائي للأقارب و الأصدقاء و أصدقاء الأصدقاء و مع أخذنا بعين الاعتبار بان الحكومة تسدد رواتب و أجور لحوالي 1.3مليون سوري وسورية (يكلفون نصف الموازنة العامة للدولة)علما أنها لا تحتاج إلى ربع هؤلاء(بطالة مقنعة)وإذا أضفنا الهدر الذي لا يقدر بثمن من بنزين لسيارات المسؤولين ومن سيارات مفرزة ومخصصة (لا يمكن تحديد عددها )ومن صيانة و فواتير وهمية و ناهيك عن العمولات التي يتقاضاها البعض (تسجل مباشرة في حساباتهم بالخارج )و ما تخسره سورية من ضرائب و رسوم يتجه لتعثر المشروعات الاستثمارية و تأخيرها عن قصد و غير قصد فان كل هذه الأرقام مضافا إليها خسائر القطاع العام و استمرار هذه الخسائر على الرغم من اعترافات الحكومة بها تؤدي بلا ادني شك إلى التذكير بالقول أن سورية أغنى دولة بالعالم و بإمكانها بسهولة  أن تستفني عن النفط كمورد رئيسي للخزينة العامة للدولة و تعتبره رفاهية يجب الحفاظ عليها لفهم بها الأجيال القادمة أو موردا لبناء مشاريع إستراتيجية تستفيد منها أيضا الأجيال القادمة.

أشكال الفساد و آلياته 
استمرت أشكال الفساد الإداري الشغل الشاغل للمجتمعات و الدول خاصة و أنها لم تعد تظهر في حدودها الصغرى فقط كالرشوى السائدة كما هو متعارف عليها بل أصبحت تتجاوز هذا إلى الفساد الأكبر الذي يطال جميع مناحي الحياة الاقتصادية و السياسية و الأخلاقية و الاجتماعية و التي يتحدد أهمها في:
1-التجارة المحظورة:
في ظل انتشار أنواع هذه التجارة (المخدرات ,الأسلحة,النفايات النووية) في العديد من الدول التي تعتمد آلية اقتصاد السوق أو تسير في اتجاهها فان الأموال الضخمة الناتجة عنها تتركز في أيدي فئة قليلة تشكل قوة اقتصادية و هائلة – لها دور  كبير و أساسي في توجيه السياسات و اتخاذ القرارات الإستراتيجية فتسهل عقد الصفقات لها و لغيرها لقاء عمولات كبيرة وتتولى ترويج العملات المزيفة و غسيل الأموال غير الشرعية و تقديم الحماية بأنواعها للشركات و رجال الأعمال هذه  وغيرها تنعكس في تحقيق مكاسب هائلة للقائمين بهاو و لمجموعات معينة ترتبط معهم بعلاقات نفعية – تقوم بإعادة استثمار نتائجنا في مشروعات أخرى إجرامية (كالقمار و تجارة الرقيق.........الخ)أو في أنشطة اقتصادية فعلية (كالسياحة و الفنادق والمصارف ....... الخ) لتتمكن بعد ذلك (بعد عملية غسيل أموالها )من تدعيم فعالية تأثيرها على قطاعات الاقتصاد الرئيسية.
2-الديون و منعكسات سياسات التثبيت و التكييف الاقتصادي:
شكلت الديون الخارجية المتراكمة على معظم الدول النامية عبئا كبيرا دفعها إلى اللجوء للمساعدات التي تقدمها المنظمات و الصناديق الدولية (البنك الدولي و صندوق النقد ) من خلال تبني سياسات و برامج التقييم الاقتصادي وفق وصفات محددة تقوم على تقليص دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية و الحد من دورها الاقتصادي و التخفيف من الروتين و مظاهر البيروقراطية الإدارية بحجة إعادة تخصيص الموارد تحقيقا للتوازن العام على أسس ما يدعى بالعقلانية و الرشد و قد كان لتطبيق برامج الانفتاح وحرية السوق نتائج أولية غير مبشرة بل سلبية تتجلى في:
الإثراء غير المشروع و المفاجئ لبعض الفئات الطفيفة من وراء تفكيك أوصال القطاع العام و بيعه للقطاع الخاص .
شراكات و تضامنات بالأنظمة:لمسؤولين في الدولة بشكل مباشر و غير مباشر و بين شركات خاصة كبرى داخلية أو خارجية.
استخدام الموارد المالية .
ضعف الإجراءات الرقابية و قصور أداء السلطة القضائية و عدم نزاهتها في بعض الحالات.
انخفاض قيمة العملة المحلية و تدني مستوى الأجور و ضعف القوة الشرائية و انتشار البطالة بوجهيها الظاهرة و المقنعة,وما ينتج في ظل هذه الظروف من معوقات تشكل حاجزا أمام الحفاظ على النظام و القانون و تحمل المسؤولية و مكافحة الرشوة و الاختلاس و تقليص الوساطة و الولاء.
3-إساءة استعمال السلطة:
وتعني تمركز السلطة و الصلاحيات في أيدي القلة من المواطنين في رأس الهرم الإداري مع وجود إمكانية سوء ممارسة هذه الصلاحيات .
اختراق القوانين و الأنظمة :فتطبيق القوانين وفقا" للمصالح الخاصة في ظل قصور الرقابة القضائية و ضعف النزاهة و العدالة في سلك القضاء و القانون.
الدفع مقابل الخدمة المشروعة فالقائم بالعمل أو المسؤول عن تقديم الخدمة يلزم طالبها بدفع مبلغ معين أو مقابل ما لقاء ما سينتفع به من خدمة.
الدفع مقابل الخدمات غير المشروعة للحصول على خدمة مخالفة للأنظمة و القوانين غير مستوفية للشروط المنصوص عنها.
_حيث تقسم الظاهرة إلى مجموعة من التصنيفات القائمة على أساس ان الفساد يعد من السلوكيات الاأخلاقية للموظف العام:
فساد يرجع الى اسباب اقتصا\دية مثل الفقر و العوز كحافز لتقاضي الرشوات –تفاقم الازمة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة-.
فساد يرجع الى اسباب سياسية :تفشي البيروقراطية الحكومية ,غياب القدوة السياسية ,المغالاة في مركزية الادارة الحكومية,ضعف اداء السلطات الثلاث ,تشريع تنفيذ قضاء.
فساد يرجع الى اسباب نفسية ثقافية:الولاءات الاسرية,الولاءات الاثنية القبلية,ميول عرقية و عنصرية.
وهناك تصنيف اخر للفساد لجأنا اليه و يستند الى تعريفه بأنه :(اساءة الى الثقة العامة و اعتداء على النزاهة التي ترجى من الموظف العام و نخر في جسد المجتمع يفضي الى تهتكه و سقوط القيم الاخلاقية فيه الناجمة جميعها عن تفكك وسائل السيطرة  للنظم السياسية الفاقدة للمصداقيتها في الممارسة و قد جرى فيه التقييم للاحاطة بالظاهرة على الشكل التالي :
فساد اجتماعي و يشمل فضائح كبار المسؤولين الاخلاقية وبروز شبكات الرقيق الابيض ,مافيات استغلال الاطفال للاعمال اللأخلاقية .
فساد اداري مثل الرشوة ,الاحتيال ,المحاباة ,المحسوبية و الاحتيال .
فساد اقتصادي ويشمل صفقات الاسلحة ,انتشار جريمة المنظمة ,مخدرات و غيرها .... تهربات ضريبية و جمركية ,صفقات دولية ,و صفقات مساعدات انسانية خارجة عن اهدافها .
فساد سياسي :فساد الزعماء ,فساد التشريع و التنفيذ و القضاء ,وفساد الاحزاب السياسية و قضايا التمويل.
آثار الفساد و نتائجه:
لن نتمكن من معالجة الفساد قبل التعرف على آثاره المختلفة و  حساب تكلفتها بالمقارنة مع تكلفة أساليب القضاء عليها:
حيث يبين بعض الباحثين أن نأخذ بالحسبان لمواجهة الفساد الآثار المحتملة بما يلي:
1-يعد الفساد السياسي و الإداري ظاهر مدمرة لعملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و ذا تكلفة عالية جدا" للمجتمع من حيث:
يعيق الفساد الحكومة من تنفيذ برامجها و يليها عن تحصيل إيراداتها.
يحول الفساد دون استخدام الموارد في مجالات بالغة الحيوية كالتعليم و البحث العلمي.
يضعف الفساد من معدلات نمو الاستثمار الخاصة و الأجنبية.
يشجع الفساد المسؤولين على بيع أو تأجير منشات القطاع العام بثمن بخس.
2-يضعف الفساد من ثقة المواطنين بفاعلية القانون و النظام العام و تباعا يترتب عليه تكون منظومة قيمية ,قاعدتها الممارسات السلبية التي تعظم من المنافع الفردية , و استثناءاتها الممارسات الايجابية التي تخدم المصلحة الفردية و المصالح الجماعية في أن واحد.
3-ينقص الفساد من الفعالية الاقتصادية ومن عدالة توزيع الثروة و الدخل القومي و يعيد الفساد توزيع الدخل و الثروة في صالح من يمتلك السلطة و الجاه و الذين يثرون على نحو مستتر نظرا"لطبيعة الفساد غير المكشوفة لعامة الناس .
4-يقف الفساد وراء ظاهرة تشوه الهياكل الاقتصادية في العديد من البلدان النامية إذ يحفز الفساد على قيام المشاريع غير الإنتاجية ذات الربح الوفير و السريع على حساب المشاريع الإنتاجية التي تشكل محور التنمية النزيهة و المستقلة وبهذا المعنى فان الفساد يتسبب في هدر الموارد الوطنية و تبديدها .
5- يستخدم الفساد في بعض الدول حديثة التطور وسيلة لشراء الضمائر و الذمم و الولاء السياسي للنظام الذي تتقاطع مصالحه مع مصالح مرتكبي الفساد و أنصارهم الذين يحولون في المصلحة إلى شركاء فعليين للنظام .
6-الفساد و العدالة على طرفي نقيض فحيث ينتشر الفساد تنحسر العدالة و العكس صحيح إذ يتسبب الفساد في تعميق التمايز الطبقي بين الفئات و الشرائح الاجتماعية مما يتم تحصيله من الرشوة و الاختلاسات من مؤسسات الدولة مما يضعف من استقرارها  ويتسبب في إسقاط حكومتها و كذلك يستخدم الفساد وسيلة للحصول على المكاسب المادية و الحفاظ عليها فيقاوم الفاسدون بشراسة أي تغيير يهدد مكتسباتهم .
7-إن انتشار ظاهرة الفساد تحد من عملية الحراك الاجتماعي نظرا لعدم إدانة المسؤولين على الفساد و محاسبتهم فيفقد المواطن ثقته بالدولة و بقدرته على الحد من الفساد فلا يعود يبالي بما يحدث في البلد من فوضى و يكتفي بمراقبة فضائح الفساد و كأنه يشاهد مسرحية لا علاقة له بها إلا في الحدود التي تتأثر بها مصلحته
المنافذ الاقتصادية للفساد الإداري :
تتباين الأقطار في غناها و فقرها مثلما تتباين في نظمها و فلسفتها الاقتصادية و تبعا لذلك تختلف تجارتها التنموية و طبيعة المشاكل و التحديات التي تعترض مراحل نموها و الثغرات التي ترافق كل مرحلة منها وهنا سوف أوجز أهم المنافذ الاقتصادية للفساد الإداري بما يلي:
السياسات الاقتصادية المرتجلة التي لا تراعي تحقيق قدر من التوازن أو العدالة في توزيع الثروات و الموارد الاقتصادية على السكان فتؤدي إلى التباين الطبقي و اختلال معدلات الدخل بين فئات و شرائح المجتمع مما يمكن الأغنياء من استغلال الفقراء و ذوي الدخل المحدود من الموظفين فيورطونهم لمضاعفة إرباحهم و مكاسبهم غير المشروعة .ويعد التضخم الاقتصادي و ارتفاع الأسعار و عجز الرواتب الأجور عن تلبية المطالب الأساسية للعيش مناخا صالحا لتفشي الفساد الإداري 
تحميل الإدارة العامة و القطاع العام بأعباء و مهام جسام تتطلبها برامج التنمية الطموحة و المتسارعة.فتحميل الإدارة العامة بأعباء تفوق طاقتها و تركها تتصرف بالمال العام دون رقابة مالية أو محاسبة سياسية و جماهيرية يعد مناخا ملائما للفساد و جوا صالحا للمفسدين.
التحول السريع و غير المخطط نحو تعظيم دور القطاع الخاص على حساب القطاع العام و بيع المؤسسات و المرافق الحكومية للشركات الأجنبية مما يسمح للسماسرة و الوسطاء و الوكلاء بعقد الصفقات و دفع العمولات لشراء الذمم و المساومة على الملكية العامة لصالح قلة من الراسماليين
الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها المجتمعات بسبب الحروب و الكوارث أو لأسباب سياسية خارجية أو داخلية تؤدي إلى شحة عرض السلع و المواد و تزايد الطلب عليها فظهور السوق السوداء و ما يرافقها من تهريب و اتجار بالممنوعات و تبادل بالعملات الأجنبية وتزوير لها وتفشي الغش و التحايل و الرشوة لتجاوز القوانين الصارمة و الإجراءات التعسفية التي تفرض عادة في ظل الظروف الاستثنائية و الطارئة على العديد من الشرفاء و الأمناء و المخلصين.

المنافذ و الأبعاد الاجتماعية للفساد الإداري :
يجمع علماء الاجتماع و الإدارة على أن الأجهزة الإدارية لا تعمل في فراغ و إن للبيئة الخارجية المحيطة بها تأثير مباشر على سلوك العاملين فيها.
سوف نعرض هنا لبعض المتغيرات الاجتماعية التي تسهم في توفير أجواء الفساد الإداري أو تحفز البعض على ممارستها:
توظيف الانتماءات العشائرية و الإقليمية و الطائفية في التعامل الرسمي و في الضغط على الإداريين لتحقيق مكاسب و مزايا بغير وجه حق و يتضح ذلك في عمليات التعيين و شغل الوظائف و منح الوكالات و الرخص أو توزيع الدور و الأراضي و غيرها من المكتسبات .
شيوع الوساطات وتمرس بعض ذوي الجاه و النفوذ الاجتماعي في استغلال علاقاتهم الشخصية و اللارسمية و التشبث بمعارفهم و مهنهم لتمشية  المعاملات الشخصية  التي تتعارض مع القوانين أو تمس بالمصلحة العامة ظننا منهم إن ذلك يسهم في خدمة و منفعة الآخرين و مستبعدين الإضرار التي تنجم عن تصرفاتهم طالما أنهم لم يستفيدوا ماديا أو مباشرة من سلوكهم هذا .
الأثر السلبي لبعض العادات الاجتماعية السائدة على سلوك الإداريين و المتعاملين و خاصة في الأقطار التي عرف أهلها بالإسراف و إنفاق المال على الترف و الرفاهية و قديما ابن خلدون ."إن الفساد هو الولع بالحياة المترفة في المجتمعات و لدى الحكام و المحكومين "ومن الأمثلة على هذه العادات ضعف الوعي بأهمية الوقت و عدم الالتزام بالمواعيد و عدم الاهتمام بالملكية أو الحرص  على أموال الدولة المبالغة في تزيين المكاتب الحكومة و تأسيسها و إساءة استخدام سيارات الدولة و أجهزتها أو استخدامها للأغراض الشخصية.
التشبث الخاطئ من قبل المواطنين و الإداريين ببعض الأمثلة الشعبية و المقولات التراثية التي تخيل للعامة و كأنها مبادئ أو قيم ملزمة للسلوك مع أنها قد تتسبب في التستر على المقصرين و المخالفين و التغاضي عن الانحرافات و التجاوزات و تسمح ببقاء الفائضين من الموظفين أو تتساهل مع  حالات التزوير و الاستغلال و غيرها من الظواهر المنحرفة التي غالبا ما تحول الإدارات العامة إلى دور للرعاية الاجتماعية أو بؤر الفساد ومن أمثلة ذلك على سبيل المثال "قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق "أو مقولة "اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب"
ويتسيب الجهل و السذاجة و الفطرة و ضغط الظروف الاجتماعية المعاشة في إقدام بعض المواطنين و الموظفين على التحايل و التزوير و تقديم المعلومات الكاذبة و التوسل بكل السبل و الوسائل التي تضعف مقاومة الموظفين و الإداريين أو تقنعهم بصحة الادعاءات المقدمة لهم من زبائنهم فيحسنوا الظن بمراجعهم أو تأخذهم الشفقة عليهم فيحسموا الأمر لصالحهم أو يتخذوا القرارات لمصلحتهم.

تكلفة الفساد الإداري:
1-تكلفة الفساد الإداري كنمط انحرافي :
تعتبر صور الفساد الإداري كظاهرة انحرافية عبئا ثقيلا على كاهل الدول النامية و ذلك لان أنماط الانحراف مختلفة سواء كان جريمة أو فساد و ما يندرج تحت كل منها من صور سلوكية متنوعة تكلف المجتمع كثيرا من الناحية الاقتصادية فضلا عن تكلفتها الاجتماعية و الثقافية و المعنوية فبقدر ما تثيره ظواهر الانحراف بصورة عامة من اضطرابات و فوضى في ربوع المجتمع تتأزم الحياة الاجتماعية و الثقافية و النفسية لأعضاء المجتمع .
اما صياغة خطة التقليل من تكلفة الانحراف و الفساد و تنفيذها فهي تشتمل على الجوانب التالية :
1. تحديد الحالات التي تتطلب صياغة التشريعات الملائمة و نوعية هذه التشريعات و تطوير النصوص التشريعية القائمة بما يجعلها صالحة للتطبيق في ظروف التغيرات التي طرأت على المجتمع و تنظيمات الانتاج و الخدمات المختلفة .
2. تحديد اسلوب الوقاية الملائم .
3. تحديد اسلوب العلاج الملائم.
4. تحديد الاجهزة اللازمة لعملية الوقاية من صور الفساد الاداري و اسس تطوير الاجهزة القائمة بالرقابة و المتابعة لتتمكن من القيام بدورها في عملية التنمية لاجهزة الرقابة الادارية و المتابعة و المحاسبة لنشاط الادارات العاملة في نطاق تنظيمات الانتاج و الخدمات سواء من حيث التدريب او المتابعة و المحاسبة و الرقابة و الضبط لحالات الفساد الاداري.
5. تحديد احتياجات الاجهزة العاملة في مجال الرقابة الادارية و المحاسبة سواء على مستوى المجتمع او داخل تنظيمات قطاعات الانتاج و الخدمات فنياً و بشرياً و تنظيمياً مالياً حسب الدور لكل من الاجهزة الادارية المعنية بالوقاية من الفساد الاداري و الحد منه .
6. تنميط صور الفساد الاداري من حيث خطورتها و على اساس البحث العلمي بالاستناد الى معايير واضحة اجتماعياً و اقتصادياً ونفسياً و قانونياً لتعيين خطورتها الاجتماعية على اقتصاد المجتمع و تنظيماته وحياة الافراد و الاستقرار الاجتماعي و تعيين اسلوب العمل اللازم لكل منها بما يجعل العمل في مواجهتها متلائم مع درجة خطورتها داخل تنظيمات الانتاج و الخدمات من ناحية مثل الرشوة و الاختلاس و على مستوى المجتمع مثل السوق السوداء التي ترتبط مباشرة بالفساد الاداري .
و عند هذا الحد تبدأ مرحلة التنفيذ لخطو التنمية في مجال الوقاية من الفساد الاداري لتقليل تكلفة صور الفساد و تقتضي هذه المرحلة ان يسير العمل في مجال الرقابة الادارية و تطوير اساليب المحاسبة و المراجعة متوازناً مع العمل في اطار خطة التنمية العامة للدولة وان يكون العمل متسقاً و متكاملاً مع السياسة المعلنة للدولة في الرقابة العامة و ان يتم العمل بها في مختلف قطاعات الانتاج و الخدمات بشكل متوازن على ان تقوم الاجهزة الادارية بادوارها المحددة لها على اساس التعاون و تبادل المعلومات مع اجهزة الرقابة الادارية و المتابعة و المحاسبة للتعرف على سير النشاط الاداري داخل التنظيمات و مدى انسجامه مع سياسة الدفاع الاجتماعي و الرقابة المعلنة على مستوى المجتمع .
2-تكلفة الفساد الإداري الاجتماعية و الاقتصادية:
عندما نتحدث عن الآثار الاجتماعية و الاقتصادية للفساد نكون بصدد الحديث عن تكلفة صور الفساد و ما تتحمله الدولة و التنظيمات من جرائها نتيجة ما يصيبها من خسائر مالية و تصدعات اجتماعية و إدارية و الواقع أن آثار الفساد كثيرة و متعددة سواء  بالنسبة للدولة آو التنظيمات أو بالنسبة للأفراد ,هذا فضلا عن تأثير إنتاج الدول بما يقتطع منها من ميزانيتها سنويا بهذا المجال أو تعطيل هذا الجانب المالي من الاستثمار و الإنتاج ,إضافة لتلك الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالشخص الجاني و التنظيم المجني عليه إذ آن التنظيم قد يصاب بعجز مجال يعطله نهائيا" أو جزئيا من مجال الإنتاج و الخدمات أو يعطل كفايته الوظيفية ومن ثم يكون خسارة مالية تتكلفها الدولة . أما بالنسبة للجاني فانه يسقط من حساب القوى المنتجة خلال فترة العقوبة و هو أيضا يشكل خسارة مالية لأسرته و أبنائه أما عم الآثار الاجتماعية للفساد على مستوى الأفراد فهي كثيرة و متعددة الأبعاد إذ إن ما يترتب على ارتكاب جريمة الفساد أن الجاني تعرض لظروف تبعده عن مجال رعايته لأسرته مما قد يعرضها للكثير من المشكلات الاجتماعية حيث  لا يجد الأبناء من يرعاهم و يشرف على تربيتهم نتيجة لانهماك الأم في تدبير المستلزمات المالية لحياة الأسرة ومن ثم يكون الأبناء عرضة للاحتكاك برفاق السوء و إغراءات  الحاجة  مما يجعلهم فريسة للانحراف و ارتكاب الجريمة الأمر الذي يثير الكثير من المشاكل الاجتماعية الأخرى للمجتمع مثل التسول و التشرد وقد يكون الحال اخطر من ذلك بكثير.
التخطيط لتقليل تكلفة الفساد الإداري :
مستقبل التخطيط لتقليل الفساد الإداري :
بقي أمامنا اعتبارات علمية  أساسية على المستوى المحلي في قياس تكلفة الفساد الإداري و التعرف على أرائها الاجتماعية و الاقتصادية تمهيدا للتخطيط من اجل تقليل تكلفتها سواء بالنسبة للأضرار الاجتماعية و الاقتصادية المترتبة عليها أو من ناحية ما ينفق من قبل الدول على أساليب الوقاية و العلاج و أيضا ما ينفق من قبل تنظيمات الإنتاج و الخدمات على المراقبة و المتابعة وهذه الاعتبارات العلمية تتمثل في :
ضرورة فهم ظروف المجتمع  الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و الثقافية و الشخصية و التنظيمية و تحديد مكامن التوتر في تلك الجوانب التي تشكل الواقع الاجتماعي إضافة إلى فهم طبيعة التنظيمات الإدارية و الثغرات التي يتسرب منها الفساد الإداري إلى قلب التنظيمات الرسمية و المجتمع وذلك للتعرف على الظروف المهنية لتفشي الفساد بصورة الاقتصادية و الاجتماعية.
أن يكون واضحا أمام المخططين لتنمية المجتمع عناصر مجتمع المستقبل و الصورة التي يحتمل أن تكون عليها و الوسائل الكفيلة بتحقيقها مع الاجتهاد لتوفير العوامل التي تقلل من مظاهر التوتر المحتملة في ظروف تغير الإنسان و المجتمع و أبنيته الإدارية لتنظيماته المستقبلية 
أن تتم عملية التنبؤ باحتمالات المستقبل بالنسبة لدرجة وقوع  صور الفساد الإداري و الاقتصادية و الاجتماعية على أسس علمية و فهم واضح لقوانين الحركة الاجتماعية و قواعد التنبؤ في علم الاجتماع .
أن يكون هناك فهم واضح بطبيعة التغيرات الاجتماعية و الاقتصادية و السلوكية و التنظيمية التي طرأت على صور الفساد الإداري في ظروف التغيرات المعصرة للمجتمع.
أن يتم فهم الجانب المعلن من الظاهرة الإجرامية على أسس علمية لتحديد حجمها وتكاليفها و ظروفها المختلفة هذا بالإضافة إلى ضرورة فهم الجانب الخفي من الجرائم الاقتصادية المعبرة عن الفساد الإداري داخل التنظيمات الرسمية للوصول إلى صور تعبر إلى حد ما عن المجتمع الفعلي للظاهرة الإجرامية .
أن يتم حساب التكاليف بأساليب رياضية و إحصائية متقدمة و محددة لكي نصل إلى التكلفة التقريبية للجرائم الاقتصادية و صور الفساد الأخرى حتى توضع في الاعتبار في إطار الخطط القومية للتنمية على مستوى قطاعات الإنتاج و الخدمات .
أن تدرج خطط الدفاع الاجتماعي في إطار خطط التنمية العامة في المجتمع و أن تعتبر جرءا مكملا" لخطط التنمية الشاملة على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي .
·     استراتيجية مكافحة الفساد؟ 
 إن تعقد ظاهرة الفساد وامكانية تغلغلها في كافة جوانب الحياة :
- يقتضي تبني استراتيجية تقوم على الشمولية والتكامل لمكافحة هذه الظاهرة، على ان يسبق ذلك تحديدا لمفهوم الفساد واسبابه وأشكاله ومن ثم العمل على التقليل من الفرص والمجالات التي تؤدي إلى وجوده أو تضفي عليه الشرعية والمقبولية من المجتمع. وتعزيز فرص اكتشافه عند حدوثه، ووضع العقوبات الرادعة بحق مقترفيه. 
-  وينبغي الإشارة إلى أن القضاء على الفساد يتطلب كذلك صحوة ثقافية تبين مخاطره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنشر الوعي بتكاليفه العالية.                 - كما ينبغي توفر الإرادة من قبل القيادة السياسية لمحاربة الفساد حتى يكون ذلك على  مستوى الدولة والمجتمع أوعلى الأقل بان لا تصطدم توجهات مكافحة الفساد مع السلطة السياسية.                                                                   - أن محاربة الفساد تتطلب رأيا عاما نشطا وواعيا يتابع الأحداث، ويهتم بالكشف عن حالات الفساد ويعاقب عليها من خلال الحرمان من التأييد الشعبي للعناصر الفاسدة في النظام السياسي.                                                                       - إن استراتيجية محاربة الفساد تتطلب استخدام وسائل شاملة ومتواصلة ومتنوعة سياسية وقانونية وجماهيرية وذلك على النحو التالي:
1.تبني نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، من خلال خضوع الجميع للقانون واحترامه والمساواة أمامه وتنفيذ أحكامه من جميع الاطراف، نظام يقوم على الشفافية والمساءلة.
2.بناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه، وتحريره من كل المؤثرات التي يمكن أن تضعف عمله، والالتزام من قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه . 
3.إعمال القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات، كقانون الإفصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات، وتشديد الأحكام المتعلقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة في قانون العقوبات. 
 4.تطوير دور الرقابة والمساءلة للهيئات التشريعية من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة في هذا المجال مثل الأسئلة الموجهة للوزراء وطرح المواضيع  للنقاش العلني، وإجراء التحقيق والاستجواب، وطرح الثقة بالحكومة.
5.تعزيز دور هيئات الرقابة العامة كمراقب الدولة أو دواوين الرقابة المالية والإدارية، التي تتابع حالات سوء الإدارة في مؤسسات الدولة والتعسف في استعمال السلطة، وعدم الالتزام المالي والإداري ، وتعزيز الشفافية في الإجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة.
6.التركيز على البعد الأخلاقي في محاربة الفساد في قطاعات العمل العام والخاص والأهلي  وذلك من خلال التركيز على دعوة كل الأديان إلى محاربة الفساد بأشكاله المختلفة، وكذلك من خلال قوانين الخدمة المدنية أو الأنظمة والمواثيق المتعلقة بشرف ممارسة الوظيفة (مدونات السلوك).
7.إعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول إلى المعلومات ومنح الحصانة للصحفيين للقيام بدورهم في نشر المعلومات وعمل التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها.
8. تنمية الدور الجماهيري في مكافحة الفساد من خلال برامج التوعية بهذه الآفة ومخاطرها وتكلفتها الباهضة على الوطن والمواطن، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمعاهد التعليمية والمثقفين في محاربة الفساد والقيام بدور التوعية القطاعية والجماهيرية. 
9.إعادة بناء العلاقة بين الإدارة والعاملين والمتعاملين معهم باتباع نهج تنمي الولاءات الوطنية الشاملة.
10.إعادة النظر بمسائل توزيع الدخل واعتماد سياسات رواتب واجور عادلة ومنصفة ومتماشية مع متطلبات الحياة.
11.جمع وتوفير المعلومات الدائمة عن آلية سير أداء المهام وتغيير نظام المكافآت والحوافز.
12.من خلال خصائص نظام حوكمة الشركات وهي:الانضباط والشفافيةوالاستقلاليةوالمساءلة والمسؤولية و العدالة والمسؤولية الاجتماعية .
13.الحكومة الالكترونية.
· الحكومة الالكترونية:
إن التحول الى الادارة الالكترونية يسهم بفعالية في مكافحة الفساد الاداري وتقليل آثاره السلبية على المجتمع، وان انتشار تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يحسم الكثير من مشكلات الحكومات العربية. وأوضحت الدراسة، التي اعدتها مدرسة ادارة الاعمال بكلية التجارة جامعة قناة السويس الدكتورة ايمان صالح حسن، أن قدرة الحكومة الالكترونية على مكافحة الفساد تكمن في المزايا والآثار الايجابية التي يمكن ان تحقيقها لاسيما من الناحية المالية. ودعت الدراسة التي ناقشتها ندوة "تحديث وتطوير الادارة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات" الادارات الحكومية في الدول العربية الى ايجاد التزام حقيقي باستخدام المنظومة الالكترونية للادارة. 

واعتبرت انه في ظل غياب القيادة الادارية الفعالة و افتقاد التنظيم القانوني والتشريعي و عدم نضوج الوعي الجماهيري بالاضافة لعدم تحقيق البنية الأساسية الفنية المناسبة يصبح من الصعب تطبيق الادارة الإلكترونية المحلية بنجاح. 

وبينت الدراسة انه من بين مزايا تطبيق الحكومة الالكترونية الشفافية في المعاملات دون التحيز بين المنتفعين بالخدمات العامة عن طريق اتباع اجراءات محددة منصوص عليها في نظام الإدارة الالكترونية والتقليل من المشاكل الادارية والتنظيمية والاجتماعية التي تساعد على الرشوة وغيرها فضلا عن توفير نظام دقيق للمراجعة والمحاسبة. 

ولفتت الى ان الحكومة الالكترونية تكفل كذلك تقديم الخدمات في أي وقت خلال 24 ساعة يوميا دون تدخل من جانب الموظفين فضلا عن مشاركة المواطن في معالجة السلبيات عن طريق تيسير استطلاع رأى المواطنين في شئون الادارة الالكترونية. 

وأضافت الدراسة ان هذه الحكومة تسهم كذلك في سرعة أداء الخدمات للعملاء ونقل الوثائق اليكترونيا بشكل أكثر فعالية وتقليل التكلفة نتيجة تبسيط الاجراءات اضافة الى تقليل المعاملات وتخفيض وقت الأداء وتقليل الحاجة الى العاملين القائمين بأداء الخدمات. 


واشارت الى ان الحكومة الالكترونية تعمل على تقليل تأثير العلاقات الشخصية على انجاز الأعمال وتقليص المخالفات نظرا لسهولة ويسر النظام ودقته بالاضافة الى تخفيض الأخطاء الى اقل ما يمكن وتخفيض الاستثمارات الخاصة بالمباني والعقارات وغيرها. 

وبينت الدراسة من ناحية اخرى انه من بين أشكال الفساد في عدد من البلاد العربية والنامية تخصيص الأراضي من خلال قرارات ادارية عليا واعادة تدوير أموال المعونات الأجنبية للجيوب الخاصة، مشيرة في هذا الصدد الى ان أكثر من 30 بالمائة من هذه لا تدخل خزينة الدولة وتذهب الي المسؤولين وكبار رجال الاعمال. 

وأضافت انه من بين اشكال الفساد كذلك القروض التي تمنحها المصارف في بعض الدول العربية من دون ضمانات جدية لكبار رجال الأعمال المتصلين بمراكز النفوذ وعمولات عقود البنية التحتية فضلا عن العمولات التي يتم الحصول عليها بحكم المنصب أو الاتجار بالوظيفة العامة. 

وحول التداعيات الاقتصادية للفساد بينت الدراسة أن ارتفاع حجم التهرب الضريبي بفضل ممارسات الفساد يؤدى الي زيادة عجز الموازنة العامة للدولة وضعف مستوي الانفاق العام علي السلع والخدمات الضرورية، فضلا عن ارتفاع تكلفة الخدمات الي 10 بالمائة نتيجة التكاليف الاضافية الناجمة عن ممارسات الفساد. 

وأضافت انه يؤدى كذلك الى ارتفاع تكاليف التكوين الرأسمالي (المباني و المعدات) نتيجة العمولات التي تتراوح في بعض بلدان العالم الثالث ما بين 20 بالمائة الي 50 بالمائة فوق التكلفة الأصلية. 

وحول متطلبات تطبيق الادارة الالكترونية المحلية لفتت الدراسة الى ان ذلك يستلزم احداث تغييرات كثيرة واسعة تشمل نوعية العاملين والأجهزة المستخدمة و طرق الأداء وتوفير البنية التحتية اللازمة من تقنية وشبكات اتصال و نقل معلومات والموارد البشرية المؤهلة فضلا عن توفير القوانين والتشريعات التي تتلاءم مع أعمال الحكومة المحلية الالكترونية. 

الدور الدولي لمواجهة الفساد الإداري و البيروقراطية 
أولا- منظمة الشفافية الدولية :
والتي تأسست عام 1993،وهي إحدى المنظمات غير الحكومية التي اكتسبت شهرة في عمل استطلاعات الفساد. و تضم حالياً فروعاً في تسعين دولة، وأمانتها العامة في برلين في ألمانيا. وتعتقد منظمة الشفافية الدولية أن الإصلاح الإداري ضروري لأي دول لم تسجل من أصل نقاط على المقياس الذي أوجدته المنظمة لهذا الغرض. وفي تقريرها السنوي للعام 2005، تتمتع الدول الاسكندنافية بأفضل سجل في محاربة مختلف أنواع الفساد في المعاملات الرسمية إذ هناك شبه عدم وجود للرشوة ومحاولات إغراء أصحاب القرار للحصول على فوائد تجارية أو شخصية.
.للمزيد من المعلومات عنها وعن فروعها وعملها الإطلاع على موقعها في الشبكة العنكبوتية : www.transparency.org 
من أهم المؤشرات التي تصدر عن تلك المنظمة الدولية 3 مؤشرات هي:
مؤشر مدركات الفساد (CPI Corruption Perceptions Index ).
التقرير العالمي الشامل عن الفساد ( GCR Global Corruption Report) ويركز في كل عام على دراسة الفساد في قطاع حيوي من قطاعات العمل بالدولة. 
مؤشر دفع الرشوة (BPI Bribe Payers index) وتعتمد فيها على نتائج جمعية جالوب الدولية( (Gallup International Association (GIA
مميزات منظمة الشفافية الدولية :
العمل من اجل نشر الديمقراطية .
ترسيخ القيم الأخلاقية .
تطوير أساليب الإجراءات داخل الحكومات.
أهداف منظمة الشفافية الدولية:
بناء تحالفات محلية و إقليمية و عالمية تضم الحكومات و المجتمع المدني و القطاع الخاص لمحاربة الفساد الداخلي و الخارجي .
تنظيم و دعم الفروع المحلية للمنظمة لتحقيق النزاهة و الشفافية
المساعدة في تصميم و تنفيذ النزاهة الفعالة.
تفعيل دور الاتحاد الدولي لتحسين و تقوية نظم النزاهة المحلية و الدولية لمحاربة الفساد.
سن التشريعات و وضع البرامج المختلفة لمكافحة الفساد.
الأساليب المستخدمة للمنظمة لتحقيق النزاهة و الشفافية :
تعتمد المنظمة على الإفراد الذين يساهمون بأفكارهم وبمجهوداتهم بفاعلية لمحاربة الفساد و دفع الأفراد و تشجيعهم للحياة في النزاهة و ذلك باستخدام الأساليب التالية:
تسجيل كافة المعلومات عن الأعمال الفاسدة و وضع الحلول و الاقتراحات المناسبة لتحسين الصورة الحالية أو لا بأول 
الاحتفاظ بالمعلومات و تقديمها لمن له الحق الشرعي للاطلاع عليها .
الإفصاح و الإبلاغ بكل جراءة و شجاعة من قبل الأفراد و إلقاء اللوم على كل الأعمال الفاسدة و تقديم الشكاوي عند رؤيتهم لأي أعمال فاسدة أولا" بأول حتى يمكن وضع الإصلاح المناسب لها 
تشكيل دائرة النزاهة .
ثانيا- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الإداري :
قد اعتمد الأمين العام للأمم المتحدة أمام الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الإداري يوم 31 أكتوبر 2003 و تحتوي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 على 71 مادة قانونية موزعة على ثمانية فصول رئيسية 

أهداف الاتفاقية:
ترويج و تدعيم التدابير الرامية إلى منع و مكافحة الفساد بكفاءة عالية .
ترويج و تيسير و دعم التعاون الدولي و المساعدة في مجال منع و مكافحة الفساد .
تعزيز النزاهة و المساءلة و الإدارة السليمة للممتلكات و الشؤون العمومية .
ثالثا"-برنامج البنك الدولي لمساعدة الدول النامية في محاربة الفساد الإداري :
يعتبر البنك الدولي هو اكبر المؤسسات المالية الدولية المعنية بتنمية الدول النامية و في عام 1997 أعلن البنك برنامجا" شاملا" لمساعدة الدول في مواجهة الفساد ألا و هو إنشاء جهاز لمكافحة الفساد يملك الصلاحيات و الإمكانيات الكافية يتبع رئيس الدولة أو رئيس الوزراء.

نتائج بعض الدراسات التي اجريت في مختلف دول العالم :
- قدرت في الفلبين خسائر الدولة من الإيرادات الضريبية بسبب الفساد بحوالي 51%،
- ذكرت دراسة أكاديمية في الأردن أن 22.5% من أوقات الموظفين تستنزفها أعمال لا يصح القيام بها في أثناء العمل، ومثلها لأعمال من الواضح أنها غير مجدية وتضيع وقت العمل مثل شرب الشاي والقهوة وقراءة الصحف، أي أن حوالي نصف أوقات الموظفين تذهب هدرا، وقدرت إنتاجية الموظف في مصر بـ27 دقيقة فقط يوميا.
- دلت دراسات أجريت في تايلند وإندونيسيا والهند وكوريا أن الحكومات تدفع ما بين 20 و60% زيادة على الأسعار التي ينبغي ألا تدفعها، ومرد هذه الزيادة في قيمة السلع هو الفساد، واضطرت منظمات الغوث الدولية في دول أفريقية إلى دفع رشى كبيرة لمسؤولين كبار لأجل السماح بإيصال المعونات للفقراء.

ـ يكلف الفساد الاقتصاد الأفريقي ( 148 ) بل- قدرت مصادر إعلامية وسياسية في أوائل التسعينيات حجم الاختلاسات في الجزائر بـ26 مليار دولار ولكن رئيس الوزراء آنذاك مولود حمروش نفى ذلك وقال إن حجم الاختلاسات لا يتجاوز ثلاثة مليارات دولار!
حسب تقارير مكتب المخدرات والجريمة المنظمة في الامم المتحدة يدفع اكثر من ترليون دولار من الرشاوي سنوياً على مستوى دول العالم المتقدمة والنامية .
ـ حسب تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2005 ، تسببت اعمال التخريب واعمال النهب وتدمير الاصول في قطاع النفط العراقي (2003 ـ 2005 ) في فقد العراق ما يقرب من نصف ترليون دولار (500 مليار دولار ) من عائدات النفط المفترضة خلال هذه الفترة ويتوقع ان تبلغ الضعف بحلول 2015 .(6)
ـ هربَ الرئيس الزائيري السابق موبوتو سيسي سيكو مبلغ ( 5 ) مليار دولار الى خارج بلاده في الفترة ( 1965 ـ 1997 ) ، وهذا المبلغ الضخم كان من الممكن ان يرفع من مستوى الصحة والتعليم والاستثمار في بلد فقير يعاني اهله من الجوع والفقر الدائم . 
ـ جمع شقيق كارلوس ساليناس الرئيس السابق للمكسيك مبلغ (120) مليون دولار من عمليات فساد .
يون دولار سنويا ، أي ما يعادل 25 % من الدخل القومي لافريقيا ، مما يسبب ارتفاعا في الاسعار بمعدل (20 % ) .
ـ هناك ترليون دولار تفقد كل عام من الاموال المرصودة لتنمية المجتمعات.
- يوجد في الأردن ما يقرب من مليون رقم هاتف نقال، وعدد السكان خمسة ملايين ثلثاهم على الأقل في المدارس أو قبل سن المدرسة	




الخاتمة :
· [bookmark: _PictureBullets]لا شك ان ما سبق تناوله في هذا البحث قد سلط الضوء على ظاهرة الفساد كمشكلة خطيرة ذات آثار مهددة للتنمية بكافة اشكالها و معيقة لتحقيق الاهداف الاقتصادية و الاجتماعية للدولة و الافراد .
· و قد تناولت جميع الدول هذه الظاهرة بجدية و حذر كبيرين و تحققت العديد من الاصلاحات حول العالم فالفساد يشكل اول عقبة ينبغي تجاوزها و ذلك عن طريق الدراسة المحكمة و اتباع الاساليب المناسبة للحد منه وصولا الى حل جذري يلغيه تماماوليست سوريا الا واحدة من البلدان التي لطالما عانت من ظاهرة الفساد التي انهكتها اقتصادياً و اجتماعياً و ان التخلص منها سيشكل الخطوة الاولى لتحقيق التنمية و الاهداف الوطنية . 
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